
تـونس: أي دخـل لـدحلان في اقتحـام شركـة
“إنستالينغو” الإعلامية؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

خلال اليومين الأخيرين، برز في تونس اسم شركة “إنستالينغو” التي تعد من بين أهم شركات ترجمة
المحتــوى الرقمــي في المنطقــة العربيــة، بــروز اســمها لم يكــن مــرده الحــديث عــن دورهــا المهــم في صــناعة
المحتــوى الرقمــي بكــل أنواعه ورؤيتهــا المســتقبلية لجعل تــونس مركز دولي لصــناعة المحتــوى الرقمــي

يادة الأعمال، بل نتيجة اتهامها بالجوسسة والتآمر على أمن الدولة. ور

اتهامات ترفضها إدارة الشركة، مؤكدة وجود دول أجنبية – عُرفت بعدائها للتجربة الديمقراطية في
تونس والمنطقة العربية ككل – تقف وراء هذه الادعاءات التي وصفتها بالباطلة، فما القصة؟

بداية التتبع
مطلــع الشهــر الحــاليّ، تعرضــت شركــة “إنســتالينغو” (Instalingo) الموجــودة بمدينــة القلعــة الكــبرى
ــم احتجــاز معــدات ــزي مــدني دون إظهــار إذن قضــائي، وت (محافظــة سوســة) لمداهمــة قوات أمــن ب
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الشركة، بعد ذلك توالت الاستدعاءات الموجهة للعاملين هناك للتحقيق معهم.

نهاية الأسبوع الماضي، أذنت النيابة العمومية، بالاحتفاظ بـ أشخاص من بينهم صحفيون يعملون
بالشركة المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على ذمة التحقيق، وتقول المحكمة الابتدائية
بسوسة إن فتح التحقيق تم بناء على ورود معلومات عن فرقة أمنية مختصة بـ”الاشتباه في تورط
هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة

الاتصال العمومي”.

يتهم هيثم الكحيلي جهات أجنبية بالوقوف وراء القضية المرفوعة ضد الشركة
التي أسسها قبل سنوات

أوضــح المتحــدث باســم المحكمــة علــي عبــد المــولى، في تصريــح لوكالــة تــونس إفريقيــا للأنبــاء (الوكالــة
الرســمية)، أن النيابــة العموميــة أذنــت كذلــك بــإدراج  أشخــاص بــالتفتيش وهــم صــاحب الشركــة
وزوجتــه وطــرف ثــالث باعتبارهم خــا أرض الــوطن، وذلــك بعــد اتخــاذ إجــراء بمنــع الســفر في حــق

المشتبه بهم الست.

كما لفت علي عبد المولى إلى أن “عناصر الفرقة الأمنية المختصة قاموا بعد إذن النيابة العمومية بحجز
يـة كـانت بحـوزة العـاملين بهـذه الشركـة ليتـم عرضهـا علـى مخـبر التحاليـل الفنيـة، إلى  وحـدة مركز

جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية”.

ــد توقيــف الأشخــاص الســت الموضوعين علــى ذمــة ــم تمدي بعــد عرضهــم علــى قــاضي التحقيــق، ت
القضيــة، دون بيــان مــدة التمديــد، للاشتباه في ارتكــابهم مخالفــات بينهــا الاعتــداء علــى أمــن الدولــة

الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وإثارة اله والقتل والسلب بالتراب التونسي.

نفي التهم
كدت الإدارة “إرغام كل موظفي الشركة، مترجمين هذه التهم نفتها إدارة الشركة بصفة قطعية، وأ
وصحفيين وإداريين، على الحضور قسرًا طيلة ثلاثة أيام لدى جهة أمنية ليتم التحقيق معهم دون
حضور محامٍ”، وأوضحت أنه “بعد أسبوع كامل من التحقيقات لم يعثروا على أي شيء يدين الشركة

أو موظفيها بما ورد في لائحة الاتهام”.

يقول مدير شركة إنستالينغو هيثم الكحيلي في حديثه لنون بوست: “تم التنصت على العاملين في
الشركة لأكثر من  أشهر، كما تمت ملاحقتهم سريًا والقيام بمداهمة وتحقيقات خا إطار القانون،

مع ذلك لم تفض إلى أي شيء بتاتًا”.



”Orange“ وأوضح محدثنا أن اللاقط الذي تم حجزه هو “جهاز استقبال الإنترنت مملوك لشركة
للاتصـــالات ويعمـــل بتقنيـــة الـ”faisceaux hertziens” فـــوق ســـطح البنايـــة وهـــي تقنيـــة مثـــل
الـadsl والألياف الضوئية وخدمة تقدمها هذه الشركة للشركات الموجودة في مناطق لا تصلها خدمة

الألياف الضوئية”.

أما بالنسبة لباقي الأجهزة التي تم حجزها “فهي أجهزة كمبيوتر متوسطة، ليست على أعلى طراز،
وليست ضعيفة، هي أجهزة عادية اشترتها الشركة من السوق التونسية وبقرض من بنك تونس لم

يتم سداد إلا ثلثه إلى الآن”.

كــد الكحيلــي “لا وجــود بتاتًــا لأي قــرار بغلــق أو تعليــق أنشطــة الشركــة مــن جهــة رســمية إلا بعــض وأ
الأمنيين المجهولين الذين كانوا يصرخون بضرورة عدم العودة للشركة وهو ما لا أثر له قانونيًا”، مع
ذلــك قــرر هيثــم الكحيلــي تصــفية الشركــة وتسريــح كــل موظفيهــا البــالغ عــددهم  موظفًــا مراعــاة

وحفظًا لسلامتهم الجسدية، وفق قوله.

 

يضيف الكحيلي “الفرق الأمنية بدأت البحث بناءً على وشاية مفادها وجود شركة جوسسة ووحدة
ية، لكنها قامت بسؤال استخباراتية وأجهزة متطورة وأعمال إرهابية تستهدف حياة رئيس الجمهور
ير اقتبسوا فيه كلامًا لكبير أساتذة القانون الدستوري، عياض بن الصحفيين عن سبب كتابتهم لتقر
عاشور، الذي قال فيه إن ما قام به قيس سعيد في ليلة  من يوليو/تموز الماضي هو انحراف يمكن

وصفه بالانقلاب على الدستور.

ير آخر ورد فيه أن التونسيين يدعمون جهود قيس سعيد لمحاربة الفساد في كما تم سؤالهم عن تقر
كل مكان، بما في ذلك داخل البرلمان، لكن يجب أن لا تتحول محاربة الفساد إلى شماعة لتبرير الجمع

بين كل السلطات”.

من جملة الأسئلة التي طُرحت على الصحفيين في أثناء التحقيق معهم: لماذا تكتبون هذا ولا تكتبون
يــري للمؤســسة؟ ومــن تــدعمون؟ ومــن تعــارضون؟ أي أنهــا ذلــك؟ ومن المســؤول عــن الخــط التحر

أسئلة تتعلق بالشأن التحريري.

وشهــدت تــونس، ليلــة  مــن يوليو/تمــوز المــاضي، تجميــد عمــل البرلمــان ورفع الحصانــة عــن النــواب
وإقالــة رئيــس الحكومــة هشــام المشيــشي والعديــد مــن الــوزراء والمســؤولين، بحجّــة منــع الدولــة مــن

يا”. الانهيار ومكافحة الفساد، وهو ما اعتبرته أغلب الأحزاب السياسية “انقلابًا دستور

عقب ذلك التاريخ، عرفت تونس انتكاسة حقوقية كبرى، إذ خضعت الكثير من الشخصيات – بينهم
قضاة وموظفون كبار في الدولة وموظفون في الخدمة المدنية ورجال أعمال وأحد البرلمانيين – لقرار
منع السفر والإقامة الجبرية دون أي إذن قضائي، كما تم التضييق على الصحفيين والاعتداء على

المتظاهرين.



جهات أجنبية وراء القضية
يتهــم هيثــم الكحيلــي جهــات أجنبيــة بــالوقوف وراء القضيــة المرفوعــة ضــد الشركــة الــتي أسســها قبــل
ســنوات، في هــذا الشــأن يقــول الكحيلي “قــد يخيــل للوهلــة الأولى أن الموضــوع مرتبــط بغــيرة رجــال
الدولة التونسية على هيبة الرئيس والرئاسة، لكن الصدمة الحقيقية تكون عندما نجد أسئلة تط

على موظفي الشركة، صحفيين وآخرين، عن رجل الإمارات في المنطقة محمد دحلان”.

تعلق موضوع الأسئلة الموجهة للعاملين في الشركة أيضًا بوجود محتوى تنتجه إنستالينغو لمؤسسات
إعلامية عربية يتضمن تهجمًا على شخص المستشار الإماراتي محمد دحلان المعروف بأنه عراب مشروع

التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وفق قول الكحيلي.

ويعــرف عــن محمد دحلان أنــه “أخطبــوط المــؤامرات” و”عــراب الانقلابــات”، وهــو مبعــوث أبنــاء زايــد في
المنطقـــة العربيـــة لتنفيـــذ أجنـــدتهم الإقليميـــة، فتـــاريخ الرجـــل وبـــاعه الطويـــل في التجســـس والتـــآمر
والخيانــة، ســواء علــى بــني شعبــه أم بــني أمتــه، هــو جــواز ســفره المعتمــد لتحــويله إلى قبلــة يقصــدها

العابثون في مقدرات الشعوب.

يذكر أن دحلان، الذي يحظى في كل تحركاته بدعم سخي ورعاية كريمة من صديقه الحميم ولي عهد
الإمـــارات محمد بـــن زايـــد، نســـج علاقـــات مـــع قيـــادات مـــن النظـــام الســـابق في تـــونس ومـــن اليســـار

الأيديولوجي ومن القوميين وبعض معارضي الثورة التونسية.

يقول هيثم الكحيلي في حديثه لنون بوست: “لا يعرفون صفة أو اسم الأشخاص الذين طرحوا هذه
الأسـئلة علـى المـوظفين، ورغـم أن كـل التحقيقـات حـدثت داخـل مؤسـسات الدولـة لكـن كـانت خـا

إطار القانون”.

عرفت تونس منذ بدء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد،
تضييقات كبيرة ضد الصحفيين

كــثر مــن  مــن مــوظفي الشركــة الحــاليّين كــثر مــن أســبوع تــم اســتدعاء واســتنطاق أ يتــابع “طيلــة أ
والســابقين، دون تقــديم أي اســتدعاء رســمي ودون الســماح بحضــور أي محــامٍ رغم تــوفير الشركــة

يد له أن يدون”. كفاء، وطبعًا لم يدون في المحاضر التي قدمت لاحقًا إلا ما أر لمحامين أ

ويؤكد محدثنا “قيام جهات أجنبية باستغلال أجهزة الدولة التونسية، خا إطار القانون، للانتقام
مـــن مؤســـسة إعلاميـــة تونســـية أنتجـــت محتـــوى منـــاهض لمـــشروع التطـــبيع ولصـــاحبه محمد دحلان،
ية التونسية، فالمكتوب والأخطر من ذلك أنها فعلت ما فعلت تحت غطاء الدفاع عن رئيس الجمهور

على الورق الرسمي هو تحقيقات بشأن محتوى ناقد لرئيس الجمهورية”.



عُرفـت شركـة إنسـتالينغو الـتي تأسسـت سـنة ، بإنتـاج محتـوى رقمـي مهـم في المنطقـة العربيـة،
يسانـد الثـورات العربيـة وينـاهض التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني، فضلاً عـن دورهـا المهـم في التعريـف

بإمكانيات الدول العربية السياحية والثقافية والترويج للوجهات العربية.

تحميل مسؤوليات
ية التونسية إزاء ما تتعرض له شركة إنستالينغو من انتهاكات، حمّلت إدارة الشركة رئاسة الجمهور

المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لكل موظفيها وكل المتعاونين معها وعائلاتهم.

يــة بالتــدخل لوضــع حــد لحالــة التحريــض الهمجيــة الــتي انطلقــت وطــالبت الشركــة رئيــس الجمهور
من أنصــاره ضدها، وشهــدت الأيــام الماضيــة حملــةً كــبيرةً ضــد الشركــة والعــاملين بهــا، بعــد اتهــامهم

بالتجسس والتآمر على أمن الدولة.

إلى جانب ذلك، دعت إدارة الشركة “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة العفو الدولية
ومراســلون بلا حــدود- الــشرق الأوســط” إلى التــدخل العاجــل للــدفاع عــن  صــحفيًا يعملــون في
الشركــة تــم انتهــاك كــل حقــوقهم المهنيــة مــن الاســتحواذ علــى هــواتفهم وحواســيبهم إلى إخضــاعهم
لتحقيقــات دون حضــور محــاميهم أو محــامي الشركــة، وســؤالهم عــن جزئيــات في صــميم عملهــم

الصحفي ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالتهم موضوع البحث”.

ية التعبير.. انتكاسة جديدة حر
كثر من  صحفيًا، تمثل متابعة شركة إنستالينغو التي تختص في إنتاج المحتوى الرقمي وتشغل أ
بتهم تتعلق بالجوسسة والتآمر على أمن الدولة والرئيس قيس سعيد، انتكاسة جديدة في سجل

حرية التعبير في تونس وفق العديد من الصحفيين.

وكانت “الشركة تسعى في إطار رؤيتها المستقبلية إلى جعل تونس مركز دولي لصناعة المحتوى الرقمي
ــة في الانتقــال مــن الإعلام ــة الراغب ــة العالمي ــادة الأعمــال، لتكــون وجهــة لكــل المؤســسات الإعلامي ي ور

التقليدي إلى الإعلام الجديد”، وفق مؤسسها لكن يبدو أن العديد من الأطراف لا يسعدهم ذلك.

يؤكد الكحيلي أن “إنستالينغو تتعامل مع كبريات المؤسسات الإعلامية الرائدة في العالم، في الولايات
المتحدة الأمريكية والعالم العربي، وفي أوروبا، وكل معاملاتها في إطار القانون ولا غبار عليها”، ويعتبر أن

شركته “تعمل على مستوى عال من الشفافية والانضباط لقواعد الممارسات السليمة المتصلة بها”.

عرفت تونس منذ بدء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد، تضييقات كبيرة ضد
الصحفيين، شملت غلق مقر قناة الجزيرة وطرد جميع الصحفيين منه، بالإضافة إلى منع العديد



مــن الصــحفيين مــن أداء عملهــم وافتكــاك الهواتــف النقالــة لبعــض الصــحفيين منهــم العــاملون في
مؤسـسات أجنبيـة ومنهـم في مؤسـسات تونسـية، دون تقـديم أي سـبب لذلـك إلا أن حجتهـم كـانت

تتمثل في تطبيق قانون الطوارئ، إلى جانب التحكم في المشهد الإعلامي المحلي.

 

يـر للهيئـة العليـا المسـتقلة للاتصـال السـمعي البصري (الهايكـا) أن وسائـل الإعلام أتـاحت وأوضـح تقر
كـثر مـن % لتـونس للأمـام منـذ  مـن يوليو/تمـوز حيزًّا زمنيًـا بلـغ نحـو % لحركـة الشعـب وأ

و% لحزب العمال وأقلّ من % للنهضة من بين أحزاب أخرى.

كـثر مـن % مقابـل نحـو يـر أن الحيزّ الـذي أتيـح لـداعمي الرئيـس قيـس سـعيد بلـغ أ وأضـاف التقر
% فقط لمعارضيه، فيما أتاحت القناة الوطنية الأولى لداعمي سعيد حيزًا زمنيًا بلغ % مقابل
يــــة كــــثر مــــن  ساعــــات و دقيقــــة لرئيــــس الجمهور % لمعــــارضيه، نفس القنــــاة خصصــــت أ

يه مقابل  دقيقة للحكومة و دقائق فقط لرئيس مجلس النواب ونائبيه. ومستشار

يـر يـة الصـحافة حسـب تقر كـل هـذا يؤكـد أن تـونس الـتي تحتـل المرتبـة الــ في التصـنيف العـالمي لحر
منظمة مراسلون بلا حدود لعام ، تشهد انتكاسة كبرى في مجال حرية الصحافة والتعبير.
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